أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في شرح معنى العنوان و المصطلح المعبر عنه لدى الأصوليين بالأمر الانتزاعي، وقلنا إن الأمر الانتزاعي كما يعبر في لسانهم هو المصطلح الذي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، ثم أوردنا مناقشة للمصنف من أن معنى وجوده بوجود منشأ انتزاعه أي أنه له نحو من التقرر وليس كأنياب الأغوال،  فلا يراد من نفي وجوده أنه لا وجود له في قبال وجود العنوان الحقيقي والعنوان الاعتباري، بل يراد بذلك أن وجوده في قبال هذين الوجودين غير متقرر في هذين العالمين إلا أن له نحو من التقرر والثبوت عبر عنه الماتن بتعبيرين أحدهما وجود خصوصية على أساسها ينتزع ذلك العنوان والتعبير الآخر أن العنوان الانتزاعي ينتزع لوجود منشأ الانتزاع باعتبار وجود لازم، على أساس وجود ذلك اللازم في طرفي الإضافة انتزعنا مصطلحاً وعنواناً أسميناه العنوان الانتزاعي، كان هذا هو خلاصة ما توصلنا إليه.


إلا أنه قال لا مطابَق ـ اسم مفعول ـ للعنوان الانتزاعي في عالمي الخارج والاعتبار، إلا أن له نحواً من التقرر يلازم العنوان الانتزاعي ذلك النحو أو توجد خصيصة في طرفي الإضافة على أساسها أطلقنا ذلك المصطلح وذلك العنوان.


إلى هنا بينا مراد الماتن بعد ذلك الماتن دخل في مناقشة مع الكمباني يرحمه الله، الذي هو المحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية عنده كلام، في شرح معنى وجود العنوان الانتزاعي بمعنى وجود منشأ انتزاعه، ما هو معناه؟ قال: لو فرضنا أن هذا العنوان الانتزاعي انتزع من طرفين، متضايفين فلطرفي الإضافة وجود حقيقي وهذا العنوان الذي ننتزعه كالفوقية والتحتية، الفوقية نقول أيضاً موجودة بوجود حقيقي باعتبار الفوق، والتحتية موجودة بوجود حقيقي باعتبار التحت، ولكن أيضاً هذا باعتبار وجود الطرفين، فنسميه وجود حقيقي، وفي عندنا وجود نسميه وجود بالعرض باعتبار وجود أحد الطرفين فقط، مثلاً لو كان التحت وحده دون الفوق، لصح أن نقول باعتبار قابلية التحت بأن يكون له فوق، فالفوقية لها وجود بالعرض بعد لم يتحقق، وهذا الوجود بالعرض باعتبار قابلية التحت لأن يكون له فوق، فأسمى هذا الوجود بالقوة وجوداً بالعرض، باعتبار أن التحت له قابلية أن يكون له فوق، فالتحت له وجود حقيقي، والفوقية لها وجود انتزاعي، باعتبار وجود القابل لها، المحل القابل لها، بأن يكون الفوق عليه، ولذلك لاحظوا ماذا عبر؟ قال: فالسقف لمكان كونه جسماً واقعاً في المكان له قابلية أن يضاف إلى ما فوقه فينتزع منه التحتية، وإلى ما دونه فينتزع منه التحتية، فللتحتية والفوقية وجود بوجود السقف بنحو وجود المقبول بوجود القابل فوجود السقف خارجاً نسميه وجوداً حقيقياً، وجوداً بالذات للجسم، ووجود بالعرض لتلك المعاني القابلة للانتزاع التي بعد لم تكن، لكن باعتبار أنه فيه قابلية، يعني لو فرضنا أن هنا أرضاً قابلة لأن يوضع عليها سقف باعتبار فيها حيطان، نقول هذه الأرض، هنا تحتية باعتبار، نعبر تحتية على حد تعبير الإصفهاني، وإلا المفروض حتى تحتية لا نعبر، إذ التحتية لابد أن يكون شيء فوقاً، إلا بوجود فوقية، يقول هذا وجود بالذات للتحتية،لكن أيضاً وجود بالعرض للتحتية، باعتبار أنها قابلة 
لأن يكون عليها سقف ، والسقف الذي بعد لم يوجد أيضاً له وجود بالعرض، لماذا؟ باعتبار وجود محل القبول، القابل، إذ السقف مقبول والتحت قابل، يقول وهذا معنى وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجاً، مع قطع النظر عن اعتبار كل معتبر كان، خلاصة نظرية الإصفهاني، يعني ماذا يريد أن يفسر المحقق الإصفهاني؟ يريد يفسر العبارة المشهورة معنى وجود العنوان الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه، هذا هو تفسيره.

ورد الماتن عليه عرفناه، وشرحناه، يقول له الماتن: لا، ليس هذا المعنى الذي ذكرته أيها المحقق العلم هو المعنى المراد من قولهم أن العنوان الانتزاعي موجود بوجود منشأ انتزاعه!، أي معنى إذاً؟ يقول كما أوضحناه فيما تقدم، يقول كما أوضحناه فيما تقدم من أن في طرفي الإضافة خصيصة، ويكون ذلك العنوان لازم لتلك الخصيصة، أو ملزوم في طرفي الإضافة، ويكون العنوان الانتزاعي لازم لذلك الملزوم في طرفي الإضافة، فيقول له: لو كان كلامك حقاً لما لزم منه لازم فاسد، ما هو اللازم الفاسد؟ أي من خلال وجود لازم فاسد سوف نستكشف أن كلامه الذي هو ملزوم لهذا اللازم غير صحيح، يقول: الجسم الآن قابل أن تطرأ عليه ألوان مختلفة وكيفيات مختلفة ولكن لا يقال لتلك الألوان والكيفيات أن لها وجوداً بالعرض باعتبار أن القابل له وجود بالذات، فيكون وجود تلك الأعراض من الألوان والكيفيات الأخرى بالعرض، باعتبار وجود القابل، الآن هذا البشت مثلاً باللون البني، أو القهوائي،  نقول هذا اللون الموجود فيه الآن له وجود باعتبار وجود منشأ انتزاعه، إذا صح التعبير طبعاً ، وإلا هو له وجود الآن كعرض على الجوهر  الذي هو الجسم، لكن بالنسبة للألوان الأخرى، اللون الأصفر والأحمر والأخضر، طارئة على هذا الجسم كجوهر، ولكن الجسم كبشت له قابلية أن تطرأ عليه هذه الألوان الأخرى، فهل يا ترى أيها المحقق يقال إن للألوان الأخرى وجود بالعرض باعتبار وجود القابل فهي مقبولات؟ كلا لا يقال ذلك.

بعد ذلك يتواضع الماتن، يقول لعلي أنا صاحب المحكم لم أصل إلى مراده، يعني هذا المحقق الجهبذ العلم، لعله عنده نظرية كان يريد أن يفصح عنها ولكن الألفاظ التي أوردها لا تبين حقيقة تلك النظرية، يعني هو عنده مراد، لكن ما عبر به من عبارات غير قادر على إبراز مراده، تواضع جم لصاحب هذا المطلب، يقول فحينئد لعل مراده نفس الكلام الذي أوردناه ولكن عبر بهذا التعبير الذي يدلل على معنى مغاير لما أوردناه فيكون النزاع بيننا وبينه لفظياً، لأنه لا يرجع إلى معنى آخر يتغاير مع أوضحناه نحن وأفدناه.


ولذلك يقول إلا أن يريد بالوجود الخارجي معنىً آخر غير ما نفهمه فيكون النزاع لفظياً لا ينبغي إطالة الكلام فيه، بعد أن أورد هذا يقول الآن نحن قلنا إن المصطلحات والعناوين الانتزاعية لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها، هذا قلناه لكن لم ننفِ وجود خصائص على أساسها انتزعنا ذلك العنوان كما أوردناه فيما تقدم، لكن يقول هذا لا يصدق على كل متضايفين، في بعض الأحيان قد يكون لطرفي الإضافة كلا الطرفين من الإضافة له اعتبار، ومجعول لمن؟ للجاعل الذي بيده الاعتبار، بعض أنواع الإضافات، يقول آتي لك الآن بعض أنواع الإضافات، قلنا نحن عندنا عناوين انتزاعية، مثل الامتناع والإمكان والعلية والمعلولية، بعض العناوين يمكن ليس فيها إضافة كالكليات المجردة، لكن بعض العناوين فيها إضافة، الآن كلامنا لو أطلقنا ومصطلح وعنوان بلحاظ أن طرفي العنوان، المتضايفين، هذان الطرفان لا تحقق لهما في عالم الخارج، وإنما من بيده الاعتبار اعتبر وجوداً لهما في عالم الاعتبار، مثل الرقية، كون الإنسان مملوكاً لغيره، طرفان مالك ومملوك، والملكية التي في قبال الرقية، والزوجية، هذه عناوين ومصطلحات لكن من الذي جعل عنوان الزوجية، قلنا العرف أو الشارع لتقنين الأحكام الخاصة بالزوجين، أو بالسيد والعبد في مسألة الرقية، فلو نظرنا للملكية أو الزوجية سنجد أن لطرفي العنوان وجوداً في عالم الاعتبار وهذا الوجود موجود ومجعول من لدن الجاعل، من لدن المعتبر، فإذاً لطرفي الإضافة هنا وجود، ليس دائماً العنوان الانتزاعي لا وجود لطرفيه لا في عالم الخارج ولا في عالم الاعتبار ، بل في بعض الأحايين طرفي الإضافة وجودهما متحقق من لدن من بيده الاعتبار والجعل، كما قلنا في الملكية والزوجية، فلماذا أنت نفيت وقلت، أو اشتهر على لسان المشهور أنه لا وجود لهما إلا بوجود منشأ انتزاعهما؟ يقول: نعم، هذا الكلام الذي الآن نحن أوردناه أخيراً، صحيح أن طرفي الإضافة وجودهما مجعول بيد من له الجعل، العرف أو المقنن، ولكن هذا ليس داخلاًً في محل كلامنا، لأننا نبحث في الأمور والمصطلحات الانتزاعية، هذا وإن صدق عليه عنوان انتزاعي ـ الزوجية والرقية والملكية ـ لكن ليس العنوان الانتزاعي الذي نحن نتحدث فيه الذي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، هذا خارج عن محل كلامنا، ولذلك قلنا إن هذه المصطلحات من العناوين الاعتبارية،  فقد تصدق عليها العناوين الانتزاعية، لكن بلحاظ أن العرف انتزع من هذه العلاقة مصطلح وعنوان الزوجية ومن تلك العلاقة الملكية ومن تلك العلاقة الرقية، لكن هذا ليس محل كلامنا، كلامنا في المصطلحات الخاصة التي لا وجود لها في عالم الاعتبار ولا في عالم الواقع الخارجي.

ولذلك يقول: نعم بعض الإضافات قابلة عرفاً للجعل المستتبع للوجود في عالم الاعتبار، إذا لم يكن لها منشأ انتزاع متحقق في طرفيها خارجا ولا اعتباراً، من أين منشأ انتزاع الزوجية؟ من الجعل الذي جعله المعتبر، لا يوجد شيء خارجاً، ليس مثل الفوقية والتحتية، كالزوجية والملكية والرقية، فإنه حيث لم يكن في أطراف هذه الإضافات مع قطع النظر عن  جعل الجاعل، ما يصحح انتزاع هذه العناوين من عرض خارجي أو اعتباري، وكانت في نظر العرف من الأمور التابعة لمن بيده الاعتبار، كان من بيده الاعتبار هو الجاعل لهذا المصطلح والعنوان، المنتزِع باعتبار هو الجاعل للطرفين يمثلان منشأ الانتزاع، لأنه هو الذي قال هذه زوجة وهذا زوج ويترتب على كل منهما كذا،وهذا مملوك وهذا مالك ويرتب على كل منهما كذا،  وهذا نقل وهذا انتقال ويترتب عليهما كذا، فتتعدد الملكية، ولذلك يقول: وكانت بنظر العرف من الأمور التابعة لمن بيده الاعتبار، كان له ـ من بيده الاعتبار ـ الجعل ابتداءً لابتناء الاعتبار على كثير من التوسعات فلا تكون حينئذ من الأمور الانتزاعية التي ليس لها وجود إلا بوجود منشأ انتزاعها، بل تكون من الإضافات الاعتبارية المجعولة بنفسها، لكن يقول هذا خارج عن محل كلامنا فلا يشكل علينا به.


الأمر الآخر الذي يريد أن ينبه عليه، يقول نحن ذكرنا كثيراً، بأن العناوين الانتزاعية لها وجود بوجود مناشئ الانتزاع، ثم كثر أيضاً كلامنا في أن العناوين الانتزاعية مثل الفوقية والتحتية والعلية، يعني أتينا بعناوين تصدق على متضايفينن فهل يا ترى أن العناوين الانتزاعية  دائماً وأبداً منتزعة من اثنين من شيئين متضايفين؟ نقول: كلا، الأمر ليس كذلك، بل العناوين الانتزاعية كما تصدق على المتضايفين تصدق على مفاهيم قائمة بأنفسها، مثل الكليات المجردة.


الكليات المجردة مثل مدلول النوع والجنس، الإنسان، الحيوان، هذه كليات، أو من سنخ الأعراض من المفاهيم القائمة بغيرها كالامتناع، والإمكان،  فالنوعية تصدق على الإنسان الذي هو كلي مجرد والجنسية على الحيوان، ولذلك يقول وغيرها لوضوح أنه لا وجود لهذه الأمور ولا تقرر للمعنون لأي عنوان من هذه العناوين، لا في عالم الخارج ولا في عالم الاعتبار، إذاً الذهن ينتزعها بالتأمل الذهني، وإنما هي منتزعة من خصوصيات  يدركها العقل في المفاهيم المذكورة ملازمة لصدقها، الخصوصيات تلازم صدق المفاهيم والعناوين على المعنونات، مثلاً النوع يصدق على كذا، والجنس على كذا.

 بعد أن انتهى به الكلام في تبيان وشرح تفصيلي لحقيقة ومعنى العنوان الانتزاعي أراد أن يصل إلى قطف الثمرة، ماهي الثمرة من هذا الكلام؟
تتذكرون في الأمر الثالث نحن قلنا إذا كانت هذه العناوين الانتزاعية مجعولة للشارع جاز لنا استصحابها، ثم ذكرنا وقلنا إن البحث في الاستصحاب الذي مر عليكم في الكتب المتقدمة، في بحوث الاستصحاب، قال الأصوليون إن الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشيء حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وترتب الحكم على هذا الموضوع مباشرة دون أن يكون الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم لا العرفية ولا العقلية، الاستصحاب قلنا ليس بحجة في إثبات اللوازم لا العرفية ولا العقلية، لماذا لا يكون الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم لا العقلية ولا العرفية بل فقط في إثبات الأحكام الشرعية أو إثبات الأحكام الشرعية المترتبة على موضوعات غير مجعولة للشارع ولكن الشارع رتب عليها أحكاماً قالوا يجوز إجراء الاستصحاب، وبحث طويل مر علينا في العام الماضي بالتفصيل في كفاية الآخوند، تتذكرون بعض اللحاظات والدقائق والتفصيلات التي أوردناها.

الخلاصة: أن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية وليس بحجة في إثبات اللوازم العادية، وإنما هو حجة في إثبات الحكم الشرعي بشكل مباشر أو إثبات الحكم الشرعي المترتب على موضوع رتب عليه الشارع حكماً شرعياً، أيضاً قالوا يجري الاستصحاب في ذلك، هنا الماتن يذكر بذلك، نحن لما نقول إن العناوين الانتزاعية مجعولة للشارع، تكون مورد جعل فيجوز الاستصحاب،  أما إذا قلنا ليست بمجعولة للشارع، فلابد أن تكون مثلاً موضوعاً يترتب عليه حكم شرعي حتى يجوز استصحابه،  أما إذا لم تكن حتى موضوعاً يترتب عليه حكماً شرعياً فكيف نستصحب، بل لا طائل لبحثها، ولذلك يقول بقي شيء وهو أنه بناء على ما سبق في الأمر الثالث، من أن التعبد الظاهري إنما يكون بلحاظ العمل المترتب بالنظر للقضايا الشرعية بلا توسط أمر خارج عنها، مثلاً ما ذكرناه في العام الماضي، لو أحد نذر أنه إن نبتت لحية ولدي لأتصدقن بمائة من الإبل، المحملة بالأطعمة المختلفة، وفعلاً ولده لما كان عمره ثمان سنوات، قال إن أبقى الله ولدي، والآن ضاع، والآن لا يدري وقد بلغ عمره إلى العشرين، ففي العادة أنه إذا وصل لهذا العمر تنبت له اللحية، فالصدقة مترتبة على عرفي وهو نبات اللحية فهل يجب عليه الصدقة؟ نقول له لا يجب.


أو قال: مثال للازم العقلي: لو أن الحائط قد انهدم وكان زيد مستنداً إليه أو متكئاً عليه، اللازم العقلي هنا هو الموت له، أن يموت، ونحن أيضاً عندنا نذر لئن خلصنا الله منه بموته لنتصدقن بمائة من الشياه، ذاك مائة من الأبل وهذا مائة من الشياه، الآن هل يجب علينا الوفاء بهذا النذر، وموته صار لازم عقلي لانهدام الجدار عليه، لا يجب، لانقدر، ولذلك يقول إنما يكون بلحاظ العمل المترتب بلحاظ النظر للقضايا الشرعية بلا توسط أمر خارج عنها، إما لكون الأمر المتعبد به مجعولاً للشارع يترتب عليه العمل بلا واسطة، مثل الأحكام الشرعية، الصلاة والصوم، هذه مجعولات للشارع تترتب عليها، فلو شككنا، وعندنا أيضاً أحكام شرعية مجعولة للشارع،  حتى أحكام شرعية وضعية، في بعض الأحيان الأحكام الشرعية الوضعية قطعاً مجعولة للشارع مثل الطهارة، فشككنا مثلاً في انتقاض الطهارة، يجوز أن نستصحب الطهارة،  كحكم شرعي مجعول للشارع، أو لكونه موضوعاً لحكم شرعي، وإن لم يكن بنفسه مجعولاً للشارع  مثل الوقت موضوع تكويني خارجي لكن جعل ما يترتب عليه حكم شرعي، إذا دخل عليك الوقت يجب كذا، تفعل كذا، من الشرع، فلا ينبغي التأمل في عدم إمكان التعبد الظاهري بالأمور الحقيقية التكوينية إلا إذا كانت موضوعاً للأحكام الشرعية، وإلا لانقدر نثبتها، قلنا: سعة الجعل وضيق الجعل إنما يترتب الحكم الشرعي إما على حكم شرعي مستصحب أو موضوع خارجي يترتب عليه حكم شرعي، كيف حكم شرعي يترتب على حكم شرعي؟ ذاك الوجوب يستصحب، استصحاب الوجوب يثبت نفس ذات الوجوب،  إلا إذا كانت موضوعة للأحكام الشرعية، حيث يترتب عليها العمل بلحاظها، دون العمل المترتب عليها بلا واسطة،  لعدم كونها مترتبة بلحاظ قضية شرعية، دائماً ما يترتب على موضوع خارجي إن ترتب حكم شرعي وكان ذلك الحكم الخارجي موضوعاً لحكم شرعي كالوقت ، جاز استصحابه، الحكم الشرعي، لأن ما يترتب عليه مجعول للحكم الشرعي، ولذلك يقولون إذا أنت جلست من الصباح  وشككت في الوقت أنه انتهى أمده فيجب عليك أن تقضي الصلاة، أو باق ، يجوز لك استصحاب بقاء الوقت، باعتبار ترتب حكم شرعي عليه وهو وجوب الصلاة، كما لا ينبغي التأمل في شمولها للأمور الاعتبارية بلحاظ العمل المترتب عليها بلا واسطة، هناك أمور اعتبارية يترتب عليها الأمر بلا واسطة، مثل الحجية هذا أيضاً عنوان انتزاعي، ماذا يترتب على الحجية؟ المنجزية والمعذرية كما مر عليكم بناءً على جعلها شرعاً حيث يجوز الاعتماد عليها عقلاً في مقام التعبير، وتجب متابعة الحجية  في مقام التنجيز للحكم، فضلاً عن العمل المترتب على بعض الأحكام الوضعية بواسطة حكمها الشرعي، كالطهارة والنجاسة، حكمان وضعيان وقد جعلت شرعاً، قلنا إنهما مجعولان للشارع، بناءً على تعيينه شرعاً،  حيث يكونان موضوعاً لأحكام تكليفية تكون مورداً للعمل عقلاً، الشيء النجس يجب عليك تطهيره إذا أردت الصلاة فيه مثلاً، والطاهر يسوغ لك الدخول به في الصلاة، وهلم جرا، وأما الأمور الانتزاعية فالظاهر أنها كالأمور الخارجية، فيصح التعبد بها بلحاظ ما يترتب عليها عن أحكامها الشرعية، دون العمل المترتب عليها  بلا واسطة لأنه عنوان خارجي، أما الأول فلأن لها نحواً من الوجود العرفي في عالمها عرفاً ، وإن لم يكن هذا الوجود خارجياً، هنا الآن نقع في معضلة في كيفية ترتب الحكم الشرعي عليها مع أن الحكم الشرعي لابد أن يترتب على وجود، إما في عالم الخارج الحقيقي أو في عالم الاعتبار، وقد فرضنا أن العناوين الانتزاعية لا وجود لها، فكيف ساغ لنا أن نرتب حكماً شرعياً على مالا وجود له، المعضلة هنا، ولذلك يقول: فيصح عرفاً أخذ الشرع لها في موضوع أحكامها، وإذا كانت موضوعة للأحكام الشرعية أمكن التعبد بها  بلحاظ ما يترتب عليها من أحكام، عنوان انتزاعي لا وجود له لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الخارج  لكن يترتب عليه حكم شرعي، فيصح استصحاب هذا الحكم الشرعي مع أن منشأ انتزاع هذا الحكم الشرعي لا وجود له في عالم الاعتبار والخارج، فكيف صح لنا استصحاب ما لا وجود له في عالم الاعتبار والخارج، فكيف صح لنا استصحاب مالا وجود لمنشأ انتزاعه في عالم الخارج ولا في عالم الاعتبار، ولذلك يقول: إن قلت لما لم يكن لها تقرر ـ هذه العناوين الانتزاعية ـ في عالم الخارج، ولا الاعتبار، وكانت متقومة باللحاظ الذهني فقط من دون أن يكون لها مطابق اسم مفعول، وراء اللحاظ الذهني امتنع أخذها في موضوع الأحكام الشرعية، على ماذا نرتب؟ نرتب على ما لا واقع له في عالم الاعتبار والخارج، الأحكام الشرعية التي تتبع في فعليتها فعلية التحقق و الوجود للموضوع في أحد العالمين إما عالم الخارج أو عالم الاعتبار، ولذلك يقول: والتي لا إشكال في فعليتها، مع عدم اللحاظ ، فلابد من كون الموضوع للحكم الشرعي هنا هو منشأ الانتزاع وليس نفس العنوان الانتزاعي، لأنه لا وجود للعنوان إلا باعتبار وجود منشأ انتزاعه، نحن في الحقيقة هنا نجري الاستصحاب باعتبار أن لمنشأ الانتزاع وجود، وأما نفس العنوان الانتزاعي لا وجود له ، وإذا كان لا وجود له كيف نرتب عليه حكماً شرعياً؟ 
خلاصة الإشكال على جواز جريان الاستصحاب في العناوين الانتزاعية المترتبة عليها أحكام شرعية:
الإشكال هو في كون هذا العنوان لا وجود له ، الحكم الشرعي ليس له وجود، فلا نتعقل استصحاب ما ليس له وجود من حكم بحيث يكون موضوعاً لا وجود له ، وهو الانتزاعي، لأنه ليس له وجود، فلابد أن يكون استصحاب هذا الحكم الشرعي بلحاظ وجود منشأ انتزاع العنوان لأنه هو الذي له تقرر وثبوت.

الجواب: يقول نعم هذا الإشكال من حيث الدقة والعمق مقبول، لكن جريان الاستصحاب لا يكون على أسس الدقة العقلية وإنما على أساس أن الموضوع له نحو من الثبوت لدى العرف، العرف لا يلحظ بالدقة العقلية أن هذا الشيء له وجود أو ليس له وجود إلا باعتبار وجود منشأ انتزاعه، إذا أتيت له بعنوان مثل التحتية والفوقية والعلية، يقول نعم هذه العناوين لها وجود، لأنه يغفل عن حقيقة هذه العناوين أنها لا وجود لها إلا بنحو من التأمل الذهني بمعنى  وجود مناشئ انتزاع هذه العناوين الانتزاعية.
قلت: الأمور الانتزاعية وإن لم يكن لها نحو من التقرر في عالم الدقة إلا أن لها نحوا من التقرر عرفاً لغفلة العرف عن مقتضى الدقة العقلية، العرف لا يتوجه إلى ذلك، وقد تقرر في محله أن المعيار في تطبيق أدلة الأحكام الواقعية والتعبدات الظاهرية ليس هو بالدقة العقلية والمعيار ليس هو الدقة العقلية المغفول عنها في عالم العرف، بل المعيار هو النظر العرفي ، بحيث يكون التطبيق في نظر العرف تطبيق هذا الموضوع مترتب على هذا العنوان الانتزاعي وهذا العنوان الانتزاعي يرى العرف له وجوداً، وإن كان هذا الوجود غير متحقق بالدقة العقلية، لأنه قلنا ليس له وجود، والوجود فقط لمنشأ الانتزاع، بحيث يكون التطبيق بنظرهم تطبيقاً حقيقياً لا تسامحياً مجازياً فلاحظ يعني دقق وتأمل لتصل إلى المطلوب، وأما الثاني فيأتي الكلام عليه.
وصلى الله وسلم وزاد  وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
